
 

 

 :صلخستالم
یتعرض المال العام في دوائر الدولة والقطاع العام لخطر محدق به الا وهو خطر الافعال المخالفة 

بحفظ ذلك المال او ممن یشرفون على  مللقانون والصادرة عن الموظف العام سواء كان ممن یعهد الیه
الموظفین الذین یتولون حفظ ذلك المال او غیر لك من عامة فئات الموظفین وتتباین الخطورة التي 

الموجودة لدى الدائرة او المعهود العامة یتعرض لها المال العام من جانب الموظفین تبعا لحجم الاموال 
او المخزنیه من جانب وتبعا للإجراءات الرقابیة المتبعة من قبل بها للموظف من ذوي المسؤولیات المالیة 

الادارة لمواجة تلك الخطورة من جانب اخر وذلك من خلال نظام الرقابة الداخلیة المشكل من قبل الادارة 
ونظرا لما تخلفه تلك الاضرار من خسائر مالیة تلحق بالخزینة لفرض الرقابة على كافة نشاطات المنشأة 

للدولة فقد عمد المشرع الى بسط الحمایة على تلك الاموال وبشتى الوسائل ما كان منها ذات  العامة
طبیعة جنائیة من خلال تجریم الافعال التي یتعرض لها المال العام وما كان منها ذات طبیعة اداریة 

لموظف قیمة كأخذ الكفالة من بعض الموظفین ضمانة للأموال الموجودة بحیازتهم او من خلال تضمین ا
الاموال التي ادى فعله الى الحاق الخسائر بها . وبسبب ما قد تستغرقه بعض هذه الوسائل من وقت 
طویل في سبیل جبر الضرر الذي یلحق بخزینة الدولة و عدم كفاءة البعض الاخر منه وصعوبة 

ولأجل هذا كله  استحصاله وما یعتریه من مشاكل اخرى كأخذ الكفالة من الموظف في سبیل تحقیق ذلك
الطویلة وضمان جبر الضرر  تلجأ المشرع الى وسیلة اخرى یستطیع من خلالها اختصار تلك الإجراءا

الذي یلحق بالمال العام وبأقصى سرعة ممكنة بالإضافة الى ضمان تعویض الادارة عن خسائرها في 
وعلیه عمل المشرع كالهروب من السلطات المختصة  ةحالة تعذر محاسبة المقصر ولأسباب مختلف

بتوجیه الادارة الى اللجوء الى شركات التأمین من خلال التأمین عن مسؤولیة الموظف عن الافعال 
المخالفة الصادرة عنه كوسیلة ضمان منظمة بموجب قانون خاص تقوم من خلاله الادارة بالتأمین على 

الى تلك شركة و بنسب مختلفة تحدد تبعا الموظفین العاملین لدیها وبأقساط مختلفة تلتزم الادارة بدفعها 
لاختلاف الفئات الوظیفة و مقابل التزام شركة التأمین بدفع التعویض الى الادارة في حال وقوع الضرر 
الذي یلحق بالمال العام ، مشكلا بذلك المشرع وسیلة قانونیة لها طبیعتها الخاصة التي تمیزها عن باقي 

لال الصفات التي تتمیز بها وبعض المبادئ القانونیة والفنیة التي تحكمها الوسائل القانونیة الاخرى من خ
 والتي على اساسها ترتب اثارها القانونیة على كل من طرفي العلاقة سواء كانت شركة التأمین او الإدارة.
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